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	خلاصة—هذا البحث يبحث في: أهمية فقه السياسة الشرعية، وشرح مفهومها، والعلاقة بين "الشريعة" و"الفقه"، والخصائص المميزة للشريعة الإسلامية.


الكلمات الافتتاحية: أهمية فقه، العلاقة.
I. المقدمة

ها نحن نلتقي -بعون الله وتوفيقه- حول مائدة السِّياسة الشرعية، وإنَّما آثرتُ التَّعبير بـ"مائدة السياسة الشرعية"، بدلًا من كلمة "مقرر" أو "مادة" السياسة الشرعية؛وذلك لتنوُّع محتوياتها، وكثرة مفرداتها، ووفرة معطياتها ومجالاتها.

II. موضوع المقالة
ها نحن نلتقي -بعون الله وتوفيقه- حول مائدة السِّياسة الشرعية، وإنَّما آثرتُ التَّعبير بـ"مائدة السياسة الشرعية"، بدلًا من كلمة "مقرر" أو "مادة" السياسة الشرعية؛ وذلك لتنوُّع محتوياتها، وكثرة مفرداتها، ووفرة معطياتها ومجالاتها؛ حتى إننَّي لا أكون مغاليًا أو مبالغًا إن أطلقت "الفقه السياسي" على "الفقه الإسلامي"، أو سوَّيت بينهما في الإطلاق، من جهة كون وليِّ الأمر أو الحاكم المسلم أو الإمام مسئولًا عن "حراسة الدِّين وسياسة الدنيا" كما قرر الماوَرديُّ وغيره في (الأحكام السلطانية).
وفي هذا الإطار، قد نجد مسائل هي موضع عناية الفقه السياسي.

بداية سنتحدث في ثلاثة محاور أساسية:
أولًا: فقه السياسة الشرعية وأهميتها.
ثانيًا: مدى اهتمام علمائنا ومفكِّرينا بهذا الجانب من الفقه الإسلامي.
ثالثًا: تعريف كلمة "السياسة" في اللُّغة.
الفقه الإسلاميّ يستوعبُ الحياةَ الإنسانيَّة كلها، والفقه السياسي أو فقه السياسة الشرعية أحدُ جوانبه، إن لم يكن أهمَّها؛ لكن هل يمكن إطلاق الفقه السياسي على الفقه الإسلامي كلِّه، مع ملاحظة أنَّ الإمامة موضوعةٌ -كما نقلتُ عن الماوردي وغيره- لحراسة الدين وسياسة الدنيا؟

إن غياب الفهم الصحيح لفقه السياسة الشرعية, في ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمّة لنظام الحُكم في الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعلاقات الدولية وغير ذلك -تسبب في كثير من الفتن والاضطرابات في الدولة الإسلامية، قديمًا وحديثًًا، وقد أوقع كثيرًا من شباب الأمَّة -في شتَّى أرجاء العالَم الإسلامي- في شرور مستطيرة وفتن كبيرة؛ بسبب عدم فِقههم مسائل السياسة الشرعية على وجهها الصَّحيح.
اهتمَّ فقهاؤنا منذ قرونٍ بالفقه السياسي، في مجال التأليف الكلي والجزئي، ومع ذلك يلاحظ بعض الباحثين نوعًا من التقصير في هذا الجانب من الفقه الإسلامي، مقارنةً بفقه العبادات والمعاملات والنكاح، وغيرها.
استعراض أسماء بعض المؤلّفات والدراسات القديمة والحديثة في السياسة الشرعية، مع التوقف عند جانبٍ من محتوى كتاب الشيخ علي عبد الرازق: (الإسلام وأصول الحكم)، وما أثاره من ضجَّة كبرى، على المستويَيْن السِّياسي والديني، في مصر وفي خارجها. 
تتَّسع دائرة البحث في السياسة الشرعية.

العلاقة بين فقه السِّياسة الشرعية, والفقه الإسلامي العام:

إنَّ فقه السياسة الشرعية هو أحد جوانب فقهنا الإسلامي الرحيب، إن لم يكن أهمَّها وأعظمها على الإطلاق. فإذا أطلق السلف في الصدر الأول اسم "الفقه الأكبر" على مباحث العقيدة والأخلاق، بمعنى أنَّه كان مرادفًا لمصطلح "الشريعة", وإذا كان الفقه الإسلاميُّ بعد ذلك اقتصر من تلك المباحث على الأحكام الشَّرعيَّة العمليَّة، المستفادة من أدلة التشريع الإسلامي نصًَّا أو استنباطًا -فإنَّه يمكن القول بأنَّ الفقه الإسلامي يستوعب الحياة الإنسانية كلَّها؛ ذلك لأنه يشمل العبادات التي تنظّم علاقة الإنسان بربه، هذا بالمعنى الخاص؛ لأنَّ العبادات بالمعنى العامّ تحوي وجود الإنسان كله، كما قال تعالى: { ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ} [الذاريات: 56]، ففي كل شئونه جانبٌ تعبُّديٌّ على نحوٍ ما. 

ويشمل الفقه الإسلاميّ كذلك علاقةَ الإنسان بحياته الخاصة، فيما يضمّه فقه الحلال والحرام، ويشمل علاقة الفرد بأسرته، في معاملاته ومبادلاته المختلفة إيجابًا وسلبًا، فيما تنظّمه في عصرنا القوانين المدنية والتجارية والجنائية. كما أنَّه يشمل علاقة الفرد بالدولة، أو علاقة الحاكم بالمحكوم، أو الرَّاعي بالرَّعية، أو السُّلطة بالشعب, وهو ما ينظّمه في عصرنا الفقه الدستوري والمالي والإداري والدولي؛ وهذا هو ما يُطلق عليه "الفقه السياسي" أو "السياسة الشرعية".
ويبدو لي أنَّني لا أُجافي الصوابَ, إن قلتُ بجواز تعميم فقه السِّياسة الشَّرعية في الإطلاق على الفقه الإسلامي كلِّه، تأسيسًا على مسئولية الحاكم أو وليِّ الأمر المسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا.
وأيضًا، فبالقياس على إطلاق العبادات -بالمعنى الخاصِّ- على الصَّلاة والصَّوم والزَّكاة والحج، مع أن الإنسان خُلق في نظر الإسلام لعبادة الله وحده لا شريك له؛ ومن ثَمَّ فإنَّ ما يُكلّف به من الإسلام هو عبادة -ولو من بعض الوجوه- يؤجر عليها في الدنيا والآخرة، وهذا هو المعنى العام للعبادة في الإسلام وفي غيره.
استقلال فقه السياسة الشرعية عن الفقه العام:

إلا أنني سأمضي في دراستي للسياسة الشرعية، باستقلالية هذا الجانب الفقهي أو تميّزه عن الفقه العام؛ وذلك لاعتباريْن:
أحدهما: أنَّ مضامين كلمة "السياسة" متعدِّدةٌ لدرجة الغموض أحيانًا، كما ذكر بعض الباحثين؛ بل إنَّها كثيرًا ما تُستعمل لدى الناس دونَ أن يكون لها معنًى محدد.
الثاني: الحفاظ على خصوصية مجالات السياسة الشرعية، وضبط موضوعاتها وأحكامها، سواء تعلّق الأمر بالولاية العامة وما يتفرَّع عنها من شئون الحُكم، أو تعلّق بالشئون المالية أو القضائية أو الجنائية والجزائية، أو كان مرتبطًا بالعلاقات الدولية في السِّلم والحرب.
وما زلت ألفتُ الانتباه إلى تدخّل السياسة الشرعية -على نحو ما- فيما لا يكون من تدبيرات أولي الأمر مباشرة، أو فيما لا يدخل في السياسة الشرعية في مدلولها الخاص؛ مثل: مسائل العقائد والعبادات والأخلاق والآداب الشَّرعية، بل حتى الأحوال الشَّخصية وبعض صور المعاملات ونحو هذا... إذ ليس أمام أولي الأمر في هذا النوع سوى الحكم به كما ورد، واجتهاد أولي الأمر فيه يقتصر على صحة التطبيق أو شروط التَّطبيق وضوابطه، ولعل هذا يفسر اهتمام فقهائنا على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم بالسِّياسة الشَّرعية.
اهتمام علماء السلف بفقه السياسة الشرعية:
يبدو هذا الاهتمام بالسياسة الشرعية من قِبل فقهائنا بوضوح, من خلال تناولهم لها ضمن أبواب الفقه العام تارة، وفي كتب متخصِّصة تارة أخرى، نذكر من ذلك: 
(الأحكام السُّلطانية) للماوَردي الشافعي, وله أيضًا: (السلوك في سياسة الملوك)، و(تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق المَلِك وسياسة المُلك).
(غياث الأمم في التياث الظُّلَم) لإمام الحرميْن الجويني الشافعي أيضًا.
(الأحكام السلطانية) لأبي يعلى الفراء الحنبليّ.
ويدخل في ذلك أيضًا، كتاب:

(الخراج) لأبي يوسف القاضي، صاحب أبي حنيفة. 
(الخراج) ليحيى بن آدم القرشي.
(الأموال) لأبي عبيد القاسم بن سلام.
وغير ذلك كثير.
ومن المؤكّد أنه ليس بوسع أحد -كائنًا ما كان- أن يستقصيَ كلَّ ما كُتب عن السِّياسة الشرعية في القديم أو في الحديث؛ فهذا فوق طاقة البشر.
مدى وطبيعة اهتمام الفقهاء بفقه السياسة الشرعية:

لكنَّ الذي أودّ الإشارة إليه هو أنَّ اهتمام فقهائنا ببعض أبواب الفقه السياسي أو السياسة الشرعية, قد وصل حدًَّا لافتًا لانتباه الباحث المدقِّق في أصول الدين وفروعه؛ حيث أدخل بعضُهم موضوعات الإمامة أو الخلافة أو الحكم بما أنزل الله ضِمن مباحث كتب العقيدة أو التوحيد أو علْم الكلام.
وحتى أولئك الذين تناولوا هذه الموضوعات في مباحث الفروع, من جهة أنَّها عمل من الأعمال, لم يقصدوا التَّهوين من أمرها أو التَّقليل من شأنها؛ لأنَّ الإسلام عقيدةٌ وعمل، والإيمان ما وقَر في القلب وصدَّقه العمل.
وها هي الصلاة أو الزكاة مثلًا، من الفروع لا من الأصول؛ لأنها أعمال لا عقائد، ولكن هذا لا يُخرجها عن كونها من أركان الإسلام ومبانيه العظام، حتى عدُّوْا مَن أنكر فرضيَّتها أو استخفَّ بها كافرًا مارقًا من الدِّين؛ لأنَّه أنكر معلومًا من الدِّين بالضَّرورة.
هؤلاء الفقهاء تحدّثوا عمَّن يمتنع عن أداء الزكاة, أو عمَّن يترك الصلاة، وإن كانوا مختلِفين في عقوبة تارك الصلاة ومانع الزكاة، كما هو معروف في كتب الفقه وشروح الحديث وغيرها.
ومع هذا الاهتمام ببعض مباحث الفقه السياسي، من قِبل فقهاء أهل السُّنَّة والشِّيعة على السَّواء، إلّا أنَّ كثيرًا من العلماء والباحثين قد لاحظوا بحقٍّ أنَّ هذا الجانب من الفقه الإسلامي - الفقه السياسي أو السياسة الشرعية- لم يأخذ حظَّه في البحث والتَّعميق والاجتهاد، كما أخذ سائرُ أنواع الفقه الأخرى، مثل: فقه العبادات والمعاملات والنكاح وما يتعلّق به، وغيرها؛ وهذا لا يعني أنَّ تراثنا فارغٌ من هذا الفقه؛ فعندنا -ولا شك- كمية لا بأس بها من البحوث في هذا الفقه.
الاهتمام بفقه السياسة الشرعية في العصر الحديث:

لقد ظهر في العصر الحديث كتابات شتَّى حول الفقه السياسي الإسلامي، ازدانت بها المكتبة الإسلامية في مصر وفي سائر البلاد العربية والإسلامية، أمثال: كتابات الشيخ محمد عبده في مجلّتَي: (العروة الوثقى) و(المنار), ثم تلميذه رشيد رضا في (تفسير المنار) أيضًا، وفي كتبه مثل: (الخلافة أو الإمامة العظمى).
كما ظهرت طائفة ثانية تحت عنوان: (نظام الحُكم في الإسلام)؛ مثل ما كتبه الدكتور محمد يوسف موسى، والدكتور محمد عبد الله العربي، وغيرهما.
فضلًا عن المصنفات التي تحمل عنوان: (النظام السياسي في الإسلام)، و(منهاج الإسلام في الحُكم)، و(النظريات السياسية الإسلامية)، ونحو هذا كثيرٌ يفوق الحصر.
وهناك بحوث ودراسات شتَّى متَّصلة ببعض جوانب الفقه السياسي والإسلامي، مثل: (أحكام الذِّميِّين والمستأمَنين في دار الإسلام), و(حقوق الإنسان والحسبة والعلاقات الدولية في الإسلام سِلْمًا وحربًا)، وفصول أخرى متناثرة هنا وهناك في جميع البلاد الإسلامية.
كتاب (الإسلام وأصول الحُكم):

من أخطر الكتب الحديثة التي ظهرت في أوائل القرن الماضي، بعد إلغاء الخلافة الإسلامية في تركيا بعامٍ واحد: كتاب (الإسلام وأصول الحكم) للشيخ علي عبد الرازق، الذي أحدث ضجَّةً كبرى على المستوييْن السياسي والديني معًا، في مصر والعالم الإسلامي، على الرغم من أنَّه كتابٌ صغير الحجم، لكنَّه حمل دعوةً لم يقل بها أحدٌ من قبل على مدار التاريخ الإسلاميِّ كله فيما نعلم.
والفكرة الرئيسة التي يدور حولها هذا الكتاب, هي: أنّ الخلافةَ دخيلةٌ على الإسلام؛ فهي مصدر قهرٍ واستبداد, وقد كانت منذ نشأتها حتى عهده نكبة على الإسلام والمسلمين، وينبوع شرٍّ وفساد.
ولكي يؤكّد الشيخ علي عبد الرازق هذه الفكرة الرئيسة, قرَّر أنَّ الإسلام دين خالص وعلاقة بين العبد وربه؛ ولهذا فلا صلة له بشئون السياسة وأمور الدولة، وهي المقولة التي طارت بها الرُّكبان بعد ذلك.
وقد اشتدَّ الجدل حول هذا الكتاب وما يحمله من فكرٍ، منذ ظهوره حتى اليوم، فهُوجم مؤلِّفه من كل ناحية، ووضعت كتب ومقالات ورسائل في الرَّدِّ عليه, ونقض الأفكار والدعاوى التي يحملها.
ولم يقف الأمر عند حدِّ الرُّدود النظرية، ولكنَّ الرجل حُوكم هو وكتابه بواسطة هيئة من كبار علماء الأزهر, وأصدرت هذه الهيئة حُكمًا إجماعيًَّا؛ بأنَّ الكتاب قد حوى أمورًا مخالفة للدِّين، وقررت إخراجَ مؤلِّفِه من زمرة العلماء، ومحوَ اسمه من سجلات الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى، وفصله من وظيفته، وعدم أهليّته للقيام بأيِّ وظيفة عموميَّة, دينيَّة كانت أو غير دينيَّة.
وكان سرّ الاهتمام بهذا الكتاب وخطورته، في كونه صدَر من عالِم أزهريٍّ وقاضٍ شرعيٍّ؛ ولهذا عُني به كلُّ خصوم الشَّريعة، ولا يزالون إلى اليوم يتحدَّثون عنه بإعجابٍ وإكبارٍ؛ فلا عجب أن تتوالى المؤلّفات حوله، إمّا نقدًا له أو دفاعًا عنه.
كتاب (من هنا نبدأ):

نؤكِّد ثلاثة أمور:
الأمر الأول: أنه بعد نحو ربع قرن من قضية الشيخ علي عبد الرازق، وكتابه (الإسلام وأصول الحُكم)، ظهر كتاب آخر يدور في الفلَك نفسه، ولعالِم أزهري أيضًا، هو الأستاذ خالد محمد خالد, هذا الكتاب بعنوان: (من هنا نبدأ)، وقد تلقفه العلمانيون والمنحرفون عن الإسلام والكارهون له، كما تلقّفوا كتاب الشيخ علي عبد الرازق من قبل.
وبالمثل، قيَّض الله ( من يردُّ عليه، ويُفنِّد ما فيه من أباطيل ودعاوى مرفوضة، كما فعل الشيخ محمد الغزالي في كتابه: (من هنا نعلم) وآخرون غيره.
لكن الأستاذ خالدًا رجع عن أفكاره عن الدولة الإسلامية في هذا الكتاب، متبرئًا صراحةً مما كتبه فيه من قبل، ووضع مجموعة قيِّمة عن موقف الإسلام من الدولة والديمقراطية والحرية، وإمكانيات محمد ( ورجاله حوله.
ويقال أيضًا: إن الشيخ علي عبد الرازق قد صدر عنه, ما يدلُّ على اعتذاره عمَّا قاله في كتابه من أن الإسلام دين لا دولة فيه، وأنها كلمة ألقاها الشيطان على لسانه.

الأمر الثاني: من المسلمات في الفكر الإسلامي أنَّ الإسلام نظام شامل للحياة، وليس من المُتصوَّر في مثل هذا النظام الشامل أن يترك السياسة -على أهميتها- دون أن يرسم لها خطوطًا محدَّدة، أو يضع لها مبادئ موجّهة، ثم يترك التفاصيل والجزئيات للناس يلتمسونها وفْق ظروف الزمان والمكان والأحوال، ودون أن يخرجوا عن إطار تلك الخطوط المحدّدة والمبادئ الموجّهة.
الأمر الثالث: موضوعات أو مباحث السياسة الشرعية كبيرة، وفروعها ومسائلها كثيرة، ناهيك عن المناقشات والخلافات حول الصلاحيَّات والشروط والضوابط مثلًا.
مفهوم كلمة "السِّياسة": 

السياسة لغة: مصدر ساس يسوس، تقول: "ساس النَّاسَ سياسةً"، بمعنى: تولَّى رئاسَتهم وقيادتهم، و"ساس الدَّوابَّ": راضها وأدَّبها، و"ساس الأمور": دبَّرها وقام بإصلاحها؛ فهو سائس، والجمع: ساسة وسُوَّاس, ومنه سُمِّيَ المعتني بشئون الخيل وترويضها وتدريبها: سائسًا. كما يُقال: "أساس القومُ فلانًا" أو "سوَّسوه"، بمعنى: ولَّوه رئاسَتهم وأمورَهم، ونحو هذا.
هذا، وقد عُرِّف لفظ "السياسة" بعدة تعريفات، منها:
- "السياسة": فعل السَّائس، يقال: "هو يسوس الدَّوابَّ" إذا قام عليها وراضها، و"الوالي يسوس رعيَّته".
- "السياسة": القيام على الشيء بما يُصلحه، وقريب منه قولهم: "القيامُ على الأمر بما يصلحه".  ومن جملة ذلك، يتضح أنها تدبيرٌ ورعايةٌ, وتأديبٌ وإصلاح.
وقيل: هي النَّظر في الدَّقيق من أمور السَّوْس. وهذا المعنى الأخير معنى دقيق في فقه اللغة، بالنظر إلى السَّائس والمسوس.
ومن جهة أخرى، فقد استُعمل هذا الأصلُ اللُّغوي في لغة العرب، على سبيل الحقيقة والمجاز.

المعنى الحقيقي لكلمة "السِّياسة":

ومن شواهد استعماله على الحقيقة: قول أسماء بنت أبي بكر الصديق, في قيامها بخدمة زوجها الزبير بن العوام: "فكنتُ أعلف فَرَسه، وأكفيه مئونته، وأسُوسه، وأدقُّ النَّوى لناضِحه". وفي رواية: "وكان له فَرَس وكنت أسوسه، فلم يكن من الخدمة شيءٌ أشدّ عليَّ من سياسة الفَرس".
المعنى المجازي لكلمة "السياسة":

ومن شواهد استعمال هذا الأصل اللغوي لكلمة "السياسة" على سبيل المجاز: قولُ النبي (: ((كانت بنو إسرائيل تسوسُهم الأنبياء؛ كلَّما هلك نبيٌّ خلَفه نبيٌّ)).
والشاهد في قوله: ((تَسوسهم الأنبياء)), أي: يتولَّون أمورَهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرَّعيَّة, والسِّياسة: القيامُ على الشَّيء بما يُصلحه.
الخلاصة:
إنَّ كلمة "السياسة" في الأصل تُطلق على: الرِّعاية والتَّرويض في الدَّوابِّ، ثمَّ استُعملت مجازًا في رعاية أمور النَّاس.
والسِّياسة على كِلا المعنييْن فعلُ السَّائس، يقال: "هو يسوس الدواب" إذا قام عليها وراضها, "والوالي يسوس رعيَّته" أي: يلي أمْرَهم.
وهكذا، فإنَّ لفظ "السياسة" قد جاء في لغة العرب مستعملًا على سبيل الحقيقة والمجاز، في السُّنّة النبوية الصحيحة، وفي كلام العرب نثرًا وشعرًا.
ومن هنا يتبيَّن أنَّه لا عبرة بما قيل من أنَّها كلمةٌ غير عربيَّة الأصل, حيث زعم صاحبُ هذا القول أنَّ كلمة "سياسة" مُعرَّبةٌ من: "سَهْ يَسَهْ"؛ وذلك لأنَّ ما سبق كافٍ في ردِّ هذا القول جملةً وتفصيلًا؛ لهذا قال الخفاجي بعد أن ذكَر القول بأنها معرَّبة - أي: منقولة للعربية من لغات أخرى: "وهذا غلط فاحش؛ فإنها لفظة عربية متصرِّفة، وعليه جميع أهل اللغة".
ولا نلتفت لأولئك الذين يجحدون أن يكون في الإسلام شيء اسمه "السياسة"، ويقولون في معرض الذَّم والتجريح مثلًا: هناك من يخلط بين السياسة والدين، أو: لا دين في السياسة، ولا سياسة في الدين، مع العلم بأنَّ الإسلام عقيدة وشريعة أو دين ودولة, وأنَّ تأسس الدولة الإسلامية الأولى، ونجاح التجربة المحمدية والخلفاء الراشدين لَخيْرُ شاهد على ذلك. 
ولعلَّ دراستنا للسياسة الشرعية ولِمباحثها ومفرداتها, تعطينا صورة مشرقةً للإسلام العظيم في هذا المجال، ثم الرَّد على هؤلاء المستغربين، ومَن على شاكلتهم من المستشرقين والعلمانيّين.
وقد رأى بعض الباحثين المعاصرين أنَّ كلمة "سياسة" من الكلمات ذات المضمون الغامض، وأنَّها كثيرًا ما تُستعمل لدى الناس دون أن يكون لها معنًى محدَّدٌ.
وإذا كان علماء اللغة يحدِّدون معنى هذه الكلمة بالقيام على الشَّيء بما يصلحه، فإنَّ فقهاء القانون يختلفون في تحديد معناها الدقيق. وهي تعطي دائمًا معنى السلطة، ويدخل ضمْنها كلُّ ما يدخل ضمن كلمة "سلطة الدولة" من مباحث، كتنظيم السلطة، وتحديد أشكال ممارساتها، ومجالات نشاطها، إلى أن قال أحدهم: يُلاحظ أنّ مضمون النظام السياسي قد اتَّسع في العصور الحديثة، ولم يَعُد قاصرًا على نشاط السُّلطة الضَّيِّق، وإنما أصبح شاملًا لكلِّ ما يتعلّق بفلسفة الحُكم، وما يرتبط بالحاكِم من مسئوليات، هدفُها: إعادة التنظيم الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، بما يتلاءَم مع فلسفة الحُكم القائم وأهدافه.
مفهوم كلمة "الشرعية":
الشريعة لغة:

المادّة الأصلية لها: "شرع"، ومصطلح "الشرع" ومشتقاته أو "الشريعة" في اللغة بمعنييْن:
- معنى الطريق المستقيمة أو الواضحة.
- ومعنى مورد الناس للاستسقاء؛ وسُمِّي بذلك لوضوحه وظهوره وحاجة الناس إليه. وتُجمع "الشَّريعة" على: شَرائع. 
وقد غلب استعمال هذه المادة ومشتقاتها في الدِّين وجميع أحكامه؛ قال تعالى: {ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ} [الشورى: 13], وقال: { ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ} [المائدة: 48].
المراد بالشريعة:

في المراد بالشريعة أربعةُ أقوال:
أحدها: أنَّها الدِّين؛ لأنَّه طريق النَّجاة.
الثَّاني: أنَّها الفرائض، والحدود، والأوامر، والنَّواهي؛ لأنَّها الطريق إلى الدِّين.
الثالث: أنها البيِّنة؛ لأنَّها طريقُ الحقِّ.
الرابع: هي السُّنة؛ لأنه يَستنّ بطريقة مَن قبْله من الأنبياء.
الشريعة اصطلاحًا:
هي: ما شرَعه الله تعالى على لسان نبيِّه ( في الدِّيانة، وعلى ألْسنة الأنبياء -عليهم جميعًا الصلاة والسلام- قبْله؛ وهذا تعريف ابن حزم الظاهري الذي كان يرى أنَّ السُّنَّةَ وحيٌ كلُّها، وأنَّها هي الشَّريعة نفسها.
وقيل أيضًا: "الشريعة": ما شرع الله تعالى لعباده من الأحكام, التي جاء بها نبيٌّ من الأنبياء -عليهم السلام- سواء كانت متعلقةً بكيفية عمل - وتُسمّى فرعية وعمليَّة، ودُوِّن لها "علْم الفقه"- أو بكيفية الاعتقاد - وتُسمّى أصليَّة واعتقادية، ودُوِّن لها "علْم الكلام". 
ويُسمَّى "الشَّرع" أيضًا بالدِّين والملَّة.
العلاقة بين المعنى اللغوي, والمعنى الاصطلاحي لكلمة "شريعة":
العلاقة بين المعنى اللُغويِّ والمعنى الاصطلاحيِّ لكلمة "شريعة" واضحة؛ ذلك أنَّ المعنى اللغوي هو مورد النَّاس للاستسقاء، وحاجة الناس إلى هذا المورد أو إلى الماء لا تخفى على أحد؛ لأنَّهم لو انقطعوا عنه لهلكوا؛ إذ كيف تستمرّ أو تُتصوَّر أصلًا حياتهم بدون ماء؟!

وكذلك الحال بالنسبة للشَّريعة التي تنُظِّم حياة الناس، حتى لا يضلُّوا وتتحوَّلَ حياتهم إلى فوضى، يستبدُّ فيها القويُّ بالضعيف، وتضيع فيها الحقوق؛ وهكذا فإنَّ حاجة الناس إلى الشريعة كحاجتهم إلى الماء، فكلاهما ضروري لوجود الحياة وبقائها.
وتبقى الإشارة إلى أنَّه يُراد بـ"الشريعة الإسلامية": كلُّ ما شرَعه الله للناس، سواء أكان بالقرآن الكريم، أم بسُنّة رسول الله ( من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير؛ لأنَّ ذلك راجع إلى الوحي. قال تعالى: { ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ} [النجم: 4، 5], وقال: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ } [النساء: 80].
والنُّصوص الدِّينيَّة من القرآن والسُّنّة في هذا المعنى كثيرة.
"الشريعة" بهذا المفهوم السابق تشتمل على ما يأتي:
أصول الدِّين: أي: ما يتعلّق بالله تعالى، وملائكته، وكُتبه، ورُسله، واليوم الآخِر، وغير ذلك من بحوث علم التوحيد أو علم الكلام الذي يبحث في أمور العقيدة، ويُسمَّى أحيانًا: "الفقه الأكبر".
القواعد المؤدِّية إلى تهذيب النُّفوس؛ كالصِّدق، والأمانة، والعدل، والوفاء، وما إلى ذلك ممَّا يتضمَّنه علْم الأخلاق.
الأحكام العملية المتعلقة بأفعال المكلّفين؛ من وجوب، وحرمةٍ، وكراهةٍ، وندبٍ، وإباحةٍ، وغير ذلك من مباحث علْم الفقه وأصوله، التي منها وبها تُُستنبط الأحكام الشرعية.
من أهمُّ المبادئ التي جاء بها التَّشريع الإسلاميُّ, ما يلي:
أولًا: مبدأ التوحيد: وهو دعوة الرُّسل جميعًا، كما قال تعالى: {ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ...} الآية [آل عمران: 64]، وقال النبي (: ((الأنبياء جميعًا إخوة مِن علّات - أو إخوة لِعلّات- أمّهاتهم شتَّى, ودينُهم واحد)).
ثانيًا: الاتّصال المباشر بالله تعالى: قال تعالى: {ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} [غافر: 60]، وقال (: { ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ} [البقرة: 186]. 
وفي السُّنّة المطهرة: ((أقربُ ما يكون العبدُ من ربِّه وهو ساجدٌ)).
ثالثًا: التخاطب مع العقل: وذلك بدعْوته إلى التَّدبر والتَّفكُّر والنَّظر في ملكوت السَّموات والأرض، إذ قال تعالى: { ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ} [فُصِّلَت: 53]، وقال: { ﯡ ﯢ ﯣ} [الحشر: 2]، ونحو هذا كثير.
رابعًا: إحاطة العقيدة بالفضيلة ومكارم الأخلاق: قال تعالى: {ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ} [الفرقان: 63]، إلى آخِر الآيات التي تناولت صفات عباد الرَّحمن في سورة (الفرقان).
خامسًا: إصلاح الرُّوح وتطهيرها: ويكفي أن نتدارس معًا بعض الحِكم والأسرار من مشروعيّة الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج.
يقول الله تعالى: { ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ} [الرعد: 28]، ويقول: {ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ} [العنكبوت: 45]. وكان النبي ( إذا حزبه أمرٌ يقول: ((أرِحْنَا بها يا بلال)). كما قال (: ((مَن حجَّ فلَمْ يرفثْ ولم يفسقْ؛ رجع كيوْم ولدتْه أمّه))، ونحو هذا من نصوص القرآن الكريم والسُّنّة النبوية الصحيحة.
ويتقرّر من جملة ما تقدّم في معنى "الشريعة" وأهم مبادئها عدَّة أمور؛ نوجزها فيما يلي:
الأمر الأوّل: شموليَّة الشريعة:

إنَّ الشَّريعة أو الشَّرع أو الشِّرعة، هي النُّظم والأحكام التي شرعها الله ( وكلَّف المسلمين بها، في علاقاتهم بربّهم، أو علاقتهم ببعضهم البعض وبغيرهم.

وهي في مجموعها تنقسم إلى قسميْن رئيسَيْن:
أحدهما: الأحكام التي يتقرَّب بها المسلمون إلى ربهم، وهذه تُعرف باسم "العبادات". هذا بالمعنى الخاص للعبادة كالصلاة والزكاة والصوم, وإلّا فالعبادة بالمعنى العام تشمل كلَّ ما يقوم به الإنسان، حتى لو بدا في ظاهره أنَّه من شئونه الخاصة، كالأكل، والشرب، والنوم، وقضاء الحاجة، وكلُّ هذا وما يشبهه فيه جانب تعبُّدي على نحوٍ ما، كما قال تعالى: { ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ} [الذاريات: 56]، وكانت دعوة كلِّ نبيٍّ أو رسول عليهم جميعًا السلام: {ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [الأعراف: 59]، كما قصّ علينا القرآن الكريم.
الثاني: قسم يضمُّ أحكام المعاملات، والتي منها ما يتعلَّق بشئون الأسرة في الإسلام، ومنها ما يتعلّق بالأموال والمبادلات، وما يتعلّق بالعقوبات والقضاء والبيِّنات.
وبعبارة أخرى: "الشريعة" هي: كلّ ما شرَعه الله لعباده المسلمين بالوحي، سواءً كان بالقرآن أو السُّنّة القولية، أو الفعلية، أو التقريرية, وهي لهذا:
تشمل أصول الدين، أي: ما يتعلّق بالله وصفاته والدار الآخرة، وما يدور في فلَك "العقائد" أو "علْم التوحيد".
كما تشمل ما يرجع إلى تهذيب المرء نفسه وأهله، وما يجب أن تكون عليه العلاقات الاجتماعية؛ وذلك كلُّه هو ما يُعرف باسم: "علْم الأخلاق".
ثم هي تشمل أحكام الله لعباده المكلَّفين؛ من حِلٍّ وحرمة، ومن كراهةٍ وإباحةٍ وندب، وغير ذلك من الأحكام الشرعية العملية، والتي نُطلق عليها اسم "علم الفقه"، ثم نضيف إليه "علم الأصول" الذي نعني به: مجموعة الأدلّة الشرعية والقواعد الكلِّيَّة, التي يسير عليها المجتهدون في استنباط هذه الأحكام الشَّرعيَّة.
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